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مقتضی الأصل  ؟ر ناقل أو کاشفبقي الکلام في أنّ الرضا المتأخّ 
وعدم حدوث حلّ مال الغیر إلّّ عن طیب نفسه هو الأوّل، إلّّ أنّ الأقوی 

 في مسأل  الفضولي... یجيءا سالنقلی  هو الثاني کم دللّ بحسب الأ 
.1[1] 

ر یوجب صحة الرضا المتأخ   علی أن   ءوفي هذه المسألة بعد البنا[ 1]
ه  ه کاشف عن صحة العقد من حین وقوعه أو أن  بیع المکره یبحث عن أن 

ق الرضا   ؟ناقل من حین تحق 
لًا: بأن  مقتضی الأصل هو النقل &استدل  الشیخ   .أو 

ومراده:  أیضاً دم حدوث حل  مال الغیر هو النقل وثانیاً: أن  مقتضی ع
ي الواقع فاقد للرضا وطیب النفس )سواء قلنا بشرطیة کراهأن  العقد الإ

ق النقل  أو مانعیة وجوده( فبعد لحوق الرضا نشک   کراهعدم الإ في تحق 
ترت ب الأثر قبل لحوق الرضا فالأصل نشک  في خری وبعبارة أ   ،والانتقال

ق النقل والانتقال بمجرد صدور العقد فالنتیجة عدم ترت ب الأ ثر وتحق 
ق الشرط أو رفع المانع، فهذ بقاء کل    امال في ملکیة مالکه إلی حین تحق 

علی حل  مال الغیر یقتضیان  الأصل مضافاً إلی عدم حدوث دلیل دال  
 .ناقلیة الرضا واستقلاله في ترت ب الأثر

لأن  الملکیة حاصلة  ؛یة الرضاوعلی الجملة: إن  القاعدة تقتضي ناقل
جرة المثل علی المشتري من حین الرضا ولذلک یحکم بوجوب دفع أ  

 .بالنسبة إلی المنافع المستوفاة في الفترة بین العقد ولحوق الرضا
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ه بعد ذلک ةالتزم وقوی القول بالکشف حسب الأ ثم  إن   النقلیة التي دل 
یة الواردة في تزویج الروا :منهابحث عنها في البیع الفضولي )نس

( وموت أحدهما ×اء عن أبي جعفرالصغیرین )عن أبي عبیدة الحذ  
روایة عروة البارقي  أیضاً و راث،میلل تهورضی الآخر بالتزویج ومالکی

ا  روایة أیضاً الواردة في بیع الفضولي، و محمد بن قیس، وغیرها مم 
ةوردت في تلک المقام( ونتیجة هذه الأ ة علی نقل المال اللفظیة الدال   دل 

ر وحکومتها علی من حین وقوع العقد( کاشفیة الإجازة والرضا المتأخ  
ض تعر   &ثم  إن  الشیخ .الأصل العملي المذکور بعد حصول التعارض

لأن   ؛مقتضی الأصل هنا وفي الفضولي الکشف»إلی أمر آخر وهو أن  
لک حین مقتضی الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الم

ـ وهو النقل من حین العقد ـ صدوره فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنی 
وترت ب الآثار علیه لا یکون إلا  بالحکم بحصول الملک في زمان 

 .«النقل
لأن  المکره وکذا  ؛ومراده بزمان النقل هو حین صدور العقد ووقوعه

ة منهما والإجازة الصادر الفضول قاما بإنشاء الملک من حین العقد،
ةالأو قة بما صدر سابقاً وهو النقل من حین الإنشاء،متعل   ة علی  دل  الدال 

إمضاء العقد ونفوذه واردة و ناظرة إلی ما صدر من المکره والفضول 
 .سابقاً 

لأن  المکره بعد رضائه وکذا  ؛یستنتج کاشفیة الإجازة والرضا اوبهذ
لون النقل وترت ب بیق الشارع جمیعهم المالک بعد إجازته وفي النهایة
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صل فهذه هي معنی القول بالکشف ودلالة الأ ،الأثر من حین الإنشاء
 .ولا یقاومه الأصل العملي السابق اللفظي علیه،

وفیه: إن  مفاد العقد السابق لیس النقل من » :ثم  أورد علی ما أفاد بقوله
م فإن کان ا کان في زمان التکل  م  لإلا  أن  إنشائه  ،بل نفس النقل ،حینه

وإن  م حدث الأثر فیه،راً في نظر الشارع في زمان التکل  ذلک الإنشاء مؤث  
کان مؤثراً بعد حصول أمر حدث الأثر بعده، فحصول النقل في نظر 

من اجتماع ما یعتبر في الحکم،  ئالشارع یتبع زمان حکمه الناش
ق الملک بعد القبول أو بعد القبض في الصر ف ولذلک کان الحکم بتحق 

غیر ـ علی مذهب الشیخ ـ أو بعد انقضاء زمان الخیار  ،والسلم والهبة
إلی مقتضاه بالنسبة  في منافٍ لمقتضی الإیجاب ولم یکن تبعیضاً 

 .1...«ةالأزمن
ن  المنشأ )في المکره والفضولي( أ: إشکالاً  &وحاصل ما أفاده الشیخ

یکون العاقد أوجد ما  ئبل المنش ،الملکیة من حین العقدلیس هو 
اً للملکیة یثبت الملکیة ، سبباً للملکیة الشرعیة ه إن کان سبباً تام  فإن 

ق عند تمامیة السبب ،بإنشاء العقد اً فهي یتحق  ولذا  ؛وإن لم یکن تام 
ح الشیخ بأن  حصول النقل في نظر الشارع یتبع زمان حکمه  &صر 

ق الملکیمن اجتماع ما یعتبر في الحکم ولذلک  ئالناش یة حکم یتحق 
بعد القبول أو القبض في الصرف والسلم وکذا في الهبة بعد الأخذ أو 
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غیر منافٍ لمقتضی الإیجاب ولم یکن  ابعد انقضاء زمان الخیار، وهذ
البیع بما هو لا  ن  أل: مقتضاه بالنسبة إلی الأزمنة، فالمتحص   تبعیضاً في

ثر بعد یفید الملکیة والأثر من حینه بل هو السبب الشرعي لترت ب الأ
م من التبعیض في مقتضی الإیجاب مندفع، فما توه   ،تمامیة أمر السببیة

النقل مجردة عن  یعةالعقد یدل  علی طب ن  أبانسلاخ الزمان عن العقد و
 .مقتضی العقد أصلاً  لزمان مدخلیة فيلالزمان ولیس 

أي  ،ثبت أن  المنشأ هو البیع مجرداً عن الزمانأبعد ما  &الشیخ إن   ثم  
ق المنشأ علی  فالنقل من دون تقییدها بالزمان یلتزم بتوق   یعةطب تحق 

أن  الرضا  في ولا شک   ،عنتمامیة العقد باستکمال الشروط وفقدان الموا
ق  ،والإجازة من الشروط وبناءً علی القول بشرطیتها لا یعقل تحق 

ق الشرط وهو الإجازة ق المشروط  ؛المشروط قبل تحق  لاستحالة تحق 
ق شرطه، وهذا ما أفاده من خلال قوله: قبل ت إن قلت: حکم الشارع »حق 

کان من جهة  اإلا  أن  حکمه بذلک لم   ،بثبوت الملک وإن کان بعد الرضا
ه حکم بعد الرضا بثبوت الملک قبله ،إمضائه للرضا بما وقع قلت:  .فکان 

ف زمانه عن زمان الحکم ولا معنی لتخل   المراد هو الملک شرعاً 
 .1«بالملکالشرعي 

)إن  ثبوت الملکیة وإن کان بعد الرضا إلا  أن   شکالفأراد في بیان الإ
ا کان من جهة إمضائه للرضا بما وقع ه حکم بعد الرضا  ،ثبوتها لم  فکأن 

 .فبهذا ثبت القول بکاشفیته (بثبوت الملک قبله
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ة ن: کون المراد من ثبوت الملکی  د أن یبی  یوفي مقام الجواب )قلت( یر
ة یحصل ن  الحکم الشرعي بالملکی  أولا یخفی  ،لثبوت الشرعيهو ا
هما متلازمان ومتحدان ولکن   ،الرضا لا عند صدور العقد يءبمج ه بما أن 

  .في الوقت تثبت الکاشفیة للرضا
وإن شئت » :عاه بنظائره في العقد قائلاً مد   ثباتلإ &ثم  استدل  الشیخ

بوت الملکیة وزمان الحکم توضیح ما ذکرناه )من التلازم بین زمان ث
ً للعقد السابق  ؛الشرعي( فلاحظ مقتضی الفسخ ه وإن کان حلا  فإن 

ه لا ترتفع به الملکیة علی الفسخ ،ن لم یکنأوجعله ک  لأن  العبرة ؛إلا  أن 
ملکیة  یةویشهد لعدم ارتفاع الملک .1«بزمان حدوثه لا بزمان متعلقه

نافذة من  هي أیضاً الإجازة  فيالحاصلة قبل الفسخ، ف النماءاتالمالک 
حین صدورها لا من حین إنشاء العقد المکره، وکیف کان فالثابت 

أي ـ قه لا بزمان متعل   ،لأن  العبرة بزمان حدوث الفسخ ؛کاشفیة الإجازة
فلازمه ارتفاع  ،م علی الفسخفلا یقال: إن  زمان العقد متقد  ـ العقد 

 .خسفسخ قبل الفعلی ال الملکیة السابقة
ن الفسخ کما أخیراً من قیاس الإجازة بالفسخ وأعلی ما أفاده  یرادوالإ
فکذلک الإجازة تثبت النقل من حین  ،العقد من حین الفسخ یحل  

ه لا مجال لقیاس الإجازة مع الفسخ فإن  الفسخ یکون بعد  صدورها، أن 
ه لم   جمیع الآثار،العقد التام  المؤثر في الملکیة من حیث  کان  اإلا  أن 

ا قرار والإالعقد ویقابله الإ قد جائزاً فالفسخ یحل  عال برام والإمضاء، وأم 
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ها متعل  أجازة فیقابله الرد  والإ ق سابقاً کالرد  عقة بنفس الن  ؛ قد المتحق 
ل الأمر لا من حین صدور الرد  عالمشتري ال یث إن رد  ح  ،قد رد  من أو 

 .وسیأتي مزید التوضیح في بیع الفضولي
أن یکونا مالکین أو مأذونین من  :ومن شروط المتعاقدین مسأل :

أي لّ یترتّب علیه ما یترتّب  ،المالک أو الشارع، فعقد الفضولي لّ یصحّ 
علی عقد غیره من اللزوم، وهذا مرادل من جعل الملک و ما في حکمه 

ع علیه بأنّ بیع الفضولي موقوف علی الإجازة کما في شرطاً، ثمّ فرّ 
یع في غیر  2«جامع المقاصد»اعتراض ، ف1«القواعد» علیه: بأنّ التفر

 [1] 3.محلّه لعلّه في غیر محلّه
أو  ،ص ما أفاده: اشتراط الملکیة في العقد من الجانبینملخ   أقول:[ 1]

کما في إذنه للأولیاء والحاکم، فلا یصح   ،أو من الشارع ،الإذن منهما
د من النقل والانتقال، أي لا یترت ب علیه أثر العق ،العقد من الفضولي

جامع »واعترض في  ،«القواعد»فالصحة موقوفة علی الإجازة کما في 
مة )علی اشتراط الملکیة أو الإذن( من  «المقاصد علی تفریع العلا 

ف العقد الواقع من الفضول علی الإجازة لًا بأن  المستفاد  ؛توق  معل 
ن أن یکون الشرط والمتبادر من الشرط بطلان الفاقد له )من دون فرق بی

ف العقد  مة من الحکم بتوق  شرطاً في الصحة أو اللزوم( فما أفاده العلا 
بل  ،الواقع فضولًا علی الإجازة معناه عدم وقوع العقد صحیحاً ولا باطلاً 
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والقول  فلا یمکن الجمع والتوفیق بین القول بالشرطیة ،وقع مراعی
 بوقوعه مراعی.

هالاعت بأن  : &وأجاب عنه الشیخ ولعل  مراده من أن   ،راض في غیر محل 
ه یؤث   :بمعنی یةلة تأه  لبیع الفضولي صح   ر في الملکیة بإجازة المالک أن 

ه کلام وبعبارة أ   ،ولیس مراده اللزوم بمعناه المصطلح خری یمکن أن یوج 
مة في الشرط المذکور )أي شرطیته في الصحة  (الملکیة والإذن العلا 

ا أصل ال ،الفعلیة عقد الصادر منه یترت ب علیه الأثر کالعقد الصادر وأم 
إلا  أن  تأثیره موقوف علی الإجازة وقبلها لا یقع  ،من المالک والمأذون

أن  المراد من القول بأن  )العقد الفضولي لا یصح(  :صهو ملخ   .صحیحاً 
 هو ما أفاده من عدم ترت ب ما یترت ب علی العقد اللازم.

ض لمسأل  عقد التعرّ  فالمهمّ  ،کانوکیف »: &ثم  قال الشیخ
من الجهات العلمیة التي  «الفضولي التي هي من أهمّ المسائل...

من الجهات العملیة الساریة في  أیضاً نتعرض خلالها أبحاثاً مهمة، و
  .کثیر من أبواب الفقه

بل مطلق  ،و غیرهم في بیع الفضولي صحا فنقول: اختلف الأ »قوله: 
علی ـ  1«غای  المرادل»ه کما في إیقاعلی بطلان بعد اتفاقهم عـ عقده 
هو الکامل غیر المالک ـ  +کما ذکره الشهیدـ ، والمرادل بالفضولي أقوال
 [1.]2.«.ف ولو کان غاصباً.للتصرّ 
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  :ض لأمرینوهنا تعر  [ 1]
مطلق العقود بعد نقل الاتفاق علی عدم لشمول البحث  :أحدهما
  .اتیقاعشموله للإ
  .ی الفضوليفي معن :وثانیهما

ا الأخیر الزیادة عن )حد  »: هو «المفردات»ففي اللغة کما عن  :أم 
محمود کفضل العلم والحلم )ویعبر  :وذلک ضربان د،الوسط( الاقتصا

 ب علی ما یجب أن یکون علیه وضومذموم کفضل الغ عنه بالفضل(
  .1في المذموم الفضل في المحمود أکثر استعمالًا والفضول

وفضل فضلًا والجمع  ينعلغة هو الاشتغال بما لا ی 2«المصباح»وفي 
مثل فلس وفلوس وقد استعمل الجمع استعمال المفرد فیما لا  ،فضول

ه لولا تنزیل الجمع منزلة المفرد لکان القیاس خیر فیه، فما أ   فید من أن 
  .تام  ظاهراً « الفضولي»ولا « الفضلي»في مقام النسبة 

ا في الاصطلاح فعن الشه ید هو الکامل غیر المالک للتصرف ولو وأم 
ة وفي کلام بعض ال .3کان غاصباً  ه العاقد بلا إذن من یحتاج إلی أ: عام  ن 
ه تسامح فوصیإذنه وقد  ومراده من الکامل هو  .به نفس العقد ولعل 

، وکذا  رئمن حیث شراالبالغ العاقل المختار الحر  في  ةط المقر 
 .العوضین
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ف في العین وإن کان فالمراد بالفضولي هو الذ ي لیس له حق  التصر 
  .مالکاً کالراهن وکذا السفیه والمفلس

ا توصیف تعریف العقد بالفضولي بالمسامحة ه  ،وأم  ه لأجل أن  فلعل 
  .بل المتصف هو العاقد ،لیس ملکاً لأحد حتی یتصف بالفضولي

ا الکلام فیما أفاده لًا من القول بشموله لمطلق العقود ونق &وأم  ل أو 
  :والأقوال کثیرة« هإیقاعالاتفاق علی بطلان »قول غایة المراد: 

 1«المبسوط»منها: بطلان الفضولي مطلقاً نسب إلی الشیخ في 
  .2«الخلاف»و

  .4و السید المرتضی 3منها: توقفه علی الإجازة نسب إلی المفید
  .منها: صحته في البیع موقوفاً علی الإجازة وبطلانه في الشراء

 .3نسب إلی السرائر ،ته في النکاحبطلانه في البیع وصح  منها: 
 .غیر الباکرة الرشیدةمنها: بطلانه في النکاح في

الفضولي بقول مطلق إلا  ما  إیقاعهذا ولا یوجد الاتفاق علی بطلان 
لولا  یقاعوعن کاشف الغطاء القول بجریانه في الإ 3نقل عن الشهید

 .جماعالإ
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ات المنقولة فینبغي جماععی من الإمد  ال جماعولا یخفی أن  الإ
في مقتضی الأصل العملي عدم  إشکاللا  ،البحث عن مقتضی القاعدة

ه عند الشک في نفوذ الطلاق  ؛اتیقاعجریان الفضولي في الإ لأن 
ي الأصل عدم تأثیره وبقاء ضالصادر من الفضولي بالإجازة المتأخرة یقت

 .الزوجیة
ا بالنسبة إلی ما اقتضا ةه الأهذا وأم  اللفظیة أي العمومات  دل 

ةات: فإن قلنا )بناءً علی هذه الأطلاقوالإ بکون الفضولي عقد  (دل 
ح فلابد  من الاقتصار علی ما صر   ،مخالف للقاعدة والأصل فیها الفساد

في غیرهما  النصوص )وهو البیع و النکاح( فقط وحیث لا نص   به في
ا  ،ي عنها إلی سائر العقودفلا وجه للتعد   ،کالإجارة والصلح والهبة وأم 

ته بقول نفلا مناص من أن  ،إن قلنا بکون الفضولي علی وفق القاعدة صح 
ات طلاقلأن  العمومات والإ ؛إلا  ما خرج بالدلیل أیضاً ات یقاعفي الإ

ة، وعلی یقاعکما تشمل العقود الفضولیة کذلک شاملة للإ ات الفضولی 
تها مؤی  هذا یحمل ما ورد في خصوص العقود الف د لتلک ضولیة أي صح 

ولذلک قیل بالتلازم بین کون الفضولي علی  ؛العمومات والمطلقات
التلازم بین عدم کونه علی  أیضاً و ،اتیقاعوفق القاعدة وجریانه في الإ

ه إن التزمنا بکون إثم   ،اتیقاعوفق القاعدة وعدم جریانه في الإ ن 
الفضولي بالإجازة علی وفق القاعدة یمکن تصحیح العقد الفضولي

یعد  عقداً من المالک لأن  إنشاء العقد من الفضول وإن لا  ؛رةالمتأخ  
رة، وإن  الموضوع بوجوب الوفاء ه عقد منه بقاءً بإجازته المتأخ  حدوثاً لکن  

فیتم  موضوع  ،منهما جزءاً للموضوع ب من العقد والإجازة ویعد  کل  مرک  



00         شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي
 

 

فبهذا یثبت الفضولي )علی وفق  ،رةتأخ  آیة الوفاء بالنسبة إلی الإجازة الم
ا تصحیح الإ فهو موقوف علی  ،رةبالإجازة المتأخ   یقاعالقاعدة( وأم 

وفُواْ بِٱلعُقُودلِ ﴿ :الالتزام بکون المراد من قوله تعالی
َ
من  هو الأعم   ﴾أ

ه العهد بمقتضی بعض النصوص  یقاعوالإ العقد بمعناه الخاص   وإن 
ه یم1کصحیحة ابن سنان ات في عموم آیة الوفاء یقاعکن اندراج الإ، فإن 

العهد  إطلاقحنا وصح   یقاعوتعمیم أحکامها عندما ثبت عهدیة الإ
 .علیه

ا قلنا بأن  المراد من العقد هو الربط بین الطرفین برابط وثیق فهو لا  وأم 
ه لیس فیه عقده، مضافاً إلی أن  العقد فعل قصدي  یقاع؛یشمل الإ لأن 

ین أوهو لزوم الوفاء به و ،ترت ب علیه الأثرین یقصده للابد  من صدوره عم
ول؟ علی أن  المأخوذ في معنی العهد ضالصادر من الف یقاعهذا في الإ

في صدق  ومع الشک   ،د بالأمرهو جعل الشيء علی العهدة والتعه  
في صدق عنوان  شک  لات لیقاعمفهوم العهد بالنسبة إلی مطلق الإ

م في الطلاق یشکل انطباق آیة الوفاء علی قداالتعهد بالنسبة إلی الإ
وعدم اندراجه في عموم الآیة، فهذا یکفي لسقوط الاستدلال  یقاعالإ

  .بالآیة
ةإلا  أن یقال: بأن  نفس  تدل  علی تمامیة اقتضاء جریان  یقاعالإ أدل 

ق الطلاق والوصیة والظهار و...  ؛الفضولي فیه حیث إن  المعتبر فیه تحق 
في تمامیة الاستناد إلی  إشکالواستنادها إلی المالک ولا ات یقاعمن الإ
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البيعکتاب   02
 

 

لأن  موضوع الأثر وهو الطلاق بمعنی  ؛رةالمالک بالإجازة المتأخ  
فیصح انتسابه إلی الزوج أو المالک  ،رةالمصدري یثبت بالإجازة المتأخ  

بقاءً ولا نحتاج بعدئذٍ إلی القول بتمامیة الاستدلال بآیة الوفاء وعمومها 
  یقاع.سبة إلی العهد لشمولها للإبالن

عی في المقام في خصوص المد   جماعبقي الکلام في البحث عن الإ
  .الطلاق

ه   ×منقول و به لا یثبت الکاشفیة عن رأي المعصوم  إجماعوقد مر  أن 
د القائلین ببطلان طلاق الفضولي إلی امضافاً إلی أن  من المحتمل استن
ة علی عدم نفوذ أو إلی الروایات الدال   بطلان طلاق المکره بالأولویة،

ن أو مم   1د من أخذ بالساق(یالطلاق إلا  إذا صدر من الزوج )الطلاق ب
القائلین ببطلان العتق  اوکذ .أو من قبل الشارعهو مأذون من قبله 

ه )لا عتق إلا  في ملک(الفضولي استندوا إلی الروایات الدال   أو  2ة علی أن 
ات الفضولیة إلی عدم یقاعین ببطلان مطلق الإاحتمال استناد القائل

  .الاعتباریة هللتعلیق وغیرها من الوجود یقاعقابلیة الإ
ا بطلان طلاق المکره ما  ،فقد مر  أن  بطلانه کبطلان بیع المکره ،أم  فإن 

ا بالنسبة إلی العتق  ،هو في حد  ذاته مع قطع النظر عن لحوق الإجازة وأم 
إلی صحة عتق الراهن العبد المرهون  بصحاة من الأفقد ذهب عد  

ی ذهب بعضهم إلی صحة عتق المرتهن عن أو الإجازة، حت   منتظر للفک  
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03         شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي
 

 

ا الروایات الواردة في الم ع عن نفوذ الطلاق نالراهن مع إجازته، وأم 
نفوذ الطلاق الصادر من غیر الزوج مع  الصادر من غیر الزوج لا ینافي
  .د إلیه، وهکذا بالنسبة إلی العتاقإجازة الزوج بعد تمامیة الاستنا

ا الروایات في باب البیع )لا بیع إلا  في ملک( فالالتزام بظاهرها  1وأم 
ا دعوی التعلیق في الإ ات یقاعیستلزم القول ببطلان البیع الفضولي، وأم 

ه  ،أمر مستحیل دیة تقبل التعلیق، فلا صات کالمعاني القیقاعن  الإأفیرد 
بما زاد  صیةوهکذا نقول في الو ،ات الفضولیةیقاعدلیل علی بطلان الإ

ات( مع إجازة الورثة، فلا یقاععلی الثلث )علی القول بکونها من الإ
 .دي في المقامالتعب   جماعل وجهاً صحیحاً لدعوی الإق  عیت

بعد ما أشار إلی الاختلاف بینهم في بیع الفضولي بل  &ثم  أن  الشیخ
ه، وتوضیح المراد من إیقاعطلان ومطلق عقده ونقل الاتفاق علی ب

کر الرشیدة بدون بض إلی بیان شموله للعقد الصادر من الالفضولي تعر  
عرض ولایة أبیها( تزویج نفسها فيقلنا بعدم ولایتها في )إذا ي  إذن الول

 ،ق حق الغیر بالمالوکذا شموله للمالک إذا لم یملک التصرف لتعل  
هم لفساد لإلیه استدلا يا یؤمکالراهن والمحجور علیه والمفلس کم

وهو  ،بما دل  علی المنع من نکاح البکر الرشیدة بغیر إذن ولیها الفضولي
ی  البکر التي »: ×عبدالله الوسائل عن أبي )ما رواه في  أ  لّ هالالجار

 .2«ج إلّّ بإذن أبیهاتتزوّ 
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البيعکتاب   04
 

 

ق رضا المالک لوکیف کان فالظاهر شموله » :ثم  قال ما إذا تحق 
وطیب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صریحاً أو  اطناً ب للتصرف

طاً علیه بمجرد علمه ف ومسل  لأن  العاقد لا یصیر مالکاً للتصر   ؛فحویً 
 .1«برضا المالک...

ه هل یخرج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضا  هنا بحث في أن 
ه هل یکفي الرضا ال المالک باطناً  باطني في من دون أمارة علیه أم لا؟ وأن 

  :تصحیح العقد الفضولي؟ وفي المسألة أقوال
ل: ما استقر علیه الشیخ فه علی الإجازة من الحکم بعدم توق   &الأو 

 ،سواء علم به العاقد أو لم یعلم ،اللاحقة، وکفایة تقارن العقد مع الرضا
 .فإن  العقد صحیح یجب الوفاء به

ی الإجازة حتی یخرج ه یحتاج إلالمشهور من أن   الثاني: ما ذهب إلیه
  .عن الفضولیة

ول لنفسه )أي الفاقدة ضالثالث: التفصیل بین العقود الواقعة من الف
للخروج عن الفضولیة مجرد الرضا  يیکف للاستناد إلی المالک( فهنا لا
وبین العقود الواقعة من المالک الممنوع  ،و یحتاج إلی لحوق الإجازة

مجرد الرضا  يفإن  فیها یکف ،رق حق  الغیف من جهة تعل  من التصر  
 .للخروج عن الفضولیة

  :علی ما اختاره بوجوه &واستدل الشیخ 
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05         شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي
 

 

ل: عموم آیة الوفاء  وفُواْ بِٱلعُقُودلِ ﴿الأو 
َ
ن تَکُونَ ﴿ :وقوله تعالی ﴾أ

َ
إِلّا أ

  .﴾تِجٰرَةً عَن تَرَاض  
 
 
 ها وجوب الوفاء لکل  إطلاقولی: إن  مقتضی توجیه الاستدلال بالآیة الأ

المذکور  طلاقفمقتضی الإ ،به ي  ن منه هو العقد المرضعقد والمتیق  
  .صحة العقد مع الاقتران بالرضا

یشمل جمیع العقود  في الآیة الشریفة عام  « العقود»أن   :خریوبعبارة أ  
 خرج عنه بالتخصیص ما لم یرض به المالک أو لم یجزه، ومع الشک  

فیرجع  ،صل عدم التخصیصفالأ ،في خروجه مع الاقتران بالرضا منه
في الحاشیة بما  &شکل السیدأراً، وفیکون صحیحاً مؤث   ،إلی العام

 له:محص  
أحد  المراد من الأمر بالوفاء بالعقود وجوب الوفاء علی کل  لیس 

بل هو نظیر قوله تعالی  ،أحد عقد صادر من کل   بالنسبة إلی کل  
 ،إلی من صدر منه العقدونحوه خطاب بالنسبة  ﴾وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴿

ومن المعلوم عدم صدور « منکم ةأوفو بعقودکم الصادر»فیکون المعنی 
فمثل عقد الوکیل والمأذون مشمول  ،العقد من المالک ولو بالواسطة

ه صادر عن الموک   ؛للآیة  .1ل والإذن بالواسطة بخلاف ما نحن فیهلأن 
غیر مضافة إلی  وإن کانت« العقود»: إن  شکالوتوضیح مراده من الإ

من هو مأمور مأن یکون العقد صادراً  يالأمر بالوفاء یقتض لکن   ،کالملا  
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البيعکتاب   06
 

 

ضرورة  هفلازم ،د له بهمن لا تعه  ملأن  مطالبة الوفاء لا یعقل  ؛بالوفاء
 لأن   ؛الاستناد إثباتوبمجرد الرضا لا یمکن  ،استناد العقد للمالک

راضي ومضافاً إلیه إلا  صدر مجرد الرضا لا یجعل الشيء مستنداً إلی ال
عنه بالمباشرة أو بالتسبیب هذا، مضافاً إلی وجود القید الارتکازي 

لأن  العقلاء یحکمون بلزوم الوفاء بالعقد الصادر  ؛للعقلاء في المقام
 اً دمقی   الآیة إطلاقفیها وفي النهایة یکون  إطلاقفلا  ،المستند إلی العاقد

ا .ي المتصلبالدلیل اللب   فإن   ﴾تِجٰرَةً عَن تَرَاض  ...﴿الآیة الثانیة  أم 
 .وهو العقد الملحوق به الرضا ،د بالمتیقن منهها مقی  إطلاق

حیث لم  ؛عيوبعبارة موضحة: إن  هذه الآیة أوضح دلالة علی المد  
بل المذکور فیها التجارة وهي الاکتساب والعقد  ،یذکر فیه العقد
ه إذا ات   ه یصح القول فیه  ،المالک ثم رضي أموالهبجر أحد المربح فإن  فإن 

تحصیل المنفعة واکتساب الربح سواء قام في ،بالتجارة عن تراض
حیث یشترط فیه الصدور  ؛بخلاف العقد ،بالمباشرة أو بالتسبیب

البیع الفضولي المقرون برضا  :وعلی الجملة .بالمباشرة أو بالإذن
کُ ﴿ :المالک من مصادیق المستثنی من قوله موٰلَکُملَّ تَأ

َ
  .﴾...لُواْ أ

ن تَکُونَ ﴿منکم:  هالرضا في الآیة بقول منا أن  نسبةسل   :وأشکل علیه
َ
إِلّا أ

نکُم تِجٰرَةً عَن تَرَاض   ا دمقی   ﴾مِّ ا للتراضي، فتدل  إلتجارة ول إم  الآیة علی  م 
صدر  إلا  أن   ،فیها الاستناد عن الرضا وإن لم تتم   رةصحة التجارة الصاد

کُلُواْ ﴿ :الآیة ک للأموال إلا  بالتجارة دال  علی النهي عن التمل   ﴾...لَّ تَأ



07         شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي
 

 

بل الرضا المستند إلی مالک  ،في الرضا إطلاقفلا  ،عن الرضا ةالصادر
 .الأموال

هُ ٱلبَیعَ ﴿: الآیة الشریفة إطلاقب أیضاً  )واستدل   حَلا ٱللا
َ
 ولکن   ﴾أ

ها دال   ؛ممنوع طلاقالإ ع بیواملات والة علی نفوذ خصوص المعلأن 
 لا یحل  »ه من أن   ما رويبثانیاً  1&واستدل  الشیخ .کالصادرة من الملا  

وهذه الروایة تدل  علی کفایة رضا « مال امرء مسلم إلا  عن طیب نفسه
بداهة أن  المالک في ؛ المالک علی خروج المعاملة عن کونها فضولیة

جاً عن فیکون المورد خار ،بالتصرف في ماله راضهذه الصورة 
 اً عنه.بل یکون منهی   ،الفضولیة وإلا  لا یجوز له التصرف فیه

یة البیع إن کانت هي : بأن  المراد من حل  &وأورد علیه السید الخوئي
ا  ـ کحرمة الأکل والشربـ یة التکلیفیة الحل   فهي خارجة عن البحث لأن 

لاً هذا أ ،نبحث عن نفوذ البیع الفضولي مع الرضا الباطني من المالک  .و 
فهو  ،یة الوضعیة والتکلیفیةوإن کان المراد هو الأعم  من الحل   وثانیاً:

 یة المالولکن لا دلالة فیها علی أن  المعتبر في حل   ،وإن کان لا بأس به
ما هو خصوص رضا المالک وطیب نفسه، بل الظاهرمنها أن  الرضا إن 

یة المال  ظهارإک ،فیها ، وهذا لا ینافي اعتبار شيء آخرمعتبر في حل 
مثال أفي ذلک هو أن   والسر   ،لرضا بمبرز خارجي من الإذن أو الإجازةا

بفاتحة »أو « طهوربلا صلاة إلا  »: ×بات کقولههذه الجمل والمرک  
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البيعکتاب   08
 

 

ن  الصلاة مثلًا لا أو ،لا تدل  علی الحصر« لا عمل إلا  بنیة»أو « الکتاب
ق إلا  بالطهور أو بفاتحة الکتاب وت ه ن  العأتحق  ق إلا  بنیة، فإن  مل لا یتحق 

لا یستفاد منها إلا  اعتبار مقرونیة العمل بالنیة أو الطهور أو بفاتحة 
  ،الکتاب

 
وکذلک الأمر فما  ،مور المذکورلا أن  الفعل لا یوجد إلا  بالأ

ما هو اعتبار المستثنی )أي طیب النفس( ، نحن فیه بل المستفاد منها إن 
  1سلم( سواء اعتبر فیه شيء آخر أم لا؟في المستثنی منه )مال الم

ا بالنسبة  لًا من احتمال کون الحل  إلی وأم   ،یة هي التکلیفیةما أفاده أو 
ا سل   ؛الاحتمال مندفع افهذ منا ظهورها في التکلیف )أي الحرمة( إذا لأن 

ا إذا ا  ا   ضیفت إلی ضیفت إلی الأعیان الخارجیة کالأکل والشرب، وأم 
لأن  المال من خصوصیاته  ؛من التکلیف والوضعالمال تفید الأعم 

في الروایة )بعد  طلاقک، فلا مانع من القول بتمامیة الإالملکیة والتمل  
 .فقد المانع(

ها تفید اعتبار طیب النفس في أکل  ا بالنسبة إلی ما أفاده ثانیاً من أن  وأم 
مال الغیر من دون تقییده بالحصر به، فهو ثابت ومستفاد من العقد 

وغیرها ویدل  علی جزئیة الفاتحة « إلا  بطهور»...  :ي في قولهثباتالإ
ا  يالطهارة ولکن لا ینف یةوشرط اعتبار غیرهما من الطهور والفاتحة، وأم 

وهذا الشرط تارة یبرز بمبرز  ،النفسطیب ثبت شرطیة یالعقد النافي فهو 
ق بدون الإ الروایة أي  قإطلا &عاه الشیخفما اد   ،برازکاللفظ وتارة متحق 
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09         شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي
 

 

ق طیب النفس مبرزة أم غیر مبرزة العقد ینفی شرطیة  افهذ ،کفایة تحق 
 .ستاذ علی کلام المصباح(لحوق الإجازة )هذا ما أورده شیخنا الا  

مثال أ ببیان آخر: بأن  الشرطیة في إشکالاً ویمکن تقریب ما أفاده 
مة ومحرزة شرط موجب « طیب النفس»ففي الروایة  ،المقام مسل 

ف والأکل من دون الرضا( فإن کان هنا طیب ض )أي التصر  یقنرتفاع اللا
 ،یةیة إلی الحل  لعدم الحلیة وینقلب عدم الحل   ؛النفس ارتفع السبب

 .یة ملازمة للصحةه یشمل ما نحن فیه والحل  إطلاقفالحدیث ب
نکاح العبد بوما دل  علی علم المولی »... : &واستدل  ثالثاً بقوله

جاء  :بن وهب قالمعاویة  :الحدیث وإلیک نص   1«منه وسکوته اقرار
جت ي تزو  کنت مملوکاً لقوم وإن   يفقال: إن   ×رجل إلی أبی عبدالله
ة بغیر اذن مو ،لاامرأة حر  اها د نکاحي إی  جد  فا   ،عتقوني بعد ذلکأ ثم   ي 

جت امرأة وأنت مملوک ک تزوّ نّ أأکانوا علموا »له:  لعتقت؟ فقاأحین 
، قالفقال: ن «لهم؟ سکوتهم »فقال:  :عم وسکتوا عني ولم یغیروا علي 

 .2«ثبت علی نکاحک الأوّلأقرار منهم إعنک بعد علمهم 
وتقریب الاستدلال: إن  هذه بظاهرها تدل  علی کفایة الرضا الباطني 

ها تدل  علی أن  سکوت المولی ؛ في خروج العقد عن الفضولیة حیث إن 
م فالرضا مع التقد   ،ار من دون شيء آخرقرعلی الرضا والإ بعد العقد دال  

 .والتقارن دال  علی الصحة بالأولویة
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لًا: إن  سکوت السید عن نکاح عبده &وأورد علیه )السید الخوئي ( أو 
ما إذا لم  نالاعه علیه کاشف عرفي عن الرضا بالعقد ومورد بحثط  إمع 

 .هنا کاشف عرفي عن ذلکیکن 
ته لما صح   طناً بنکاح عبده یکفي فيوثانیاً: إن  مجرد رضا المولی با

ق استناد العقد إلی من یملک  سیأتي من التفصیل بین کون الإجازة لتحق 
ق حق  الغیر،  التصرف لیکون العقد عقداً له، وبین کونها بمجرد تعل 

ل ومن الظاهر أن   ،وحیث نلتزم بکفایة الرضا الباطني في الثاني دون الأو 
حیث إن  عقد النکاح مستند إلی العبد جزماً  ؛نکاح العبد من قبیل الثاني

ما الاحتیاج إلی إجازة المولی من جهة أن  فعل العبد متعل    هق حق  وإن 
 .1فقط

ل تثبیت النکاح بقوله ×: أن  الإمامشکالالإ ولکن   سکوتهم » :عل 
ة « عنک بعد علمهم إقرار منهم فالروایة تدل  علی کفایة السکوت الدال 

ها تدل  علی أن  سکوت ذي أیکن هناک مبرز، أو  علی الرضا وإن لم ن 
ا یقع من التصر   الحق   نفاذه لها إفات علی حقوقه دلیل علی قبوله وعم 

  .علیه نه من الرد  عند العقلاء بعد تمک  
ض المبیع وقبض بقأحیث »تیة واستدل  رابعاً بروایة عروة البارقي الآ

علی الإجازة لم  موقوفاً  ولو کان فضولیاً  |الدینار لعلمه برضا النبي
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وتقریر  ،قباضض والعوض بالقبض والإف في المعو  یجز التصر  
 .1«فعل دلیل علی جوازه...ما علی له  |النبي

عن عروة بن جعد البارقي قال:  «المستدرک»والروایة هي ما رواها في 
فاشتریت  «اشتر بها شاة»دیناراً فقال:  |عطاني النبيأقدم جلب ف

 |ت النبيأتیار ثم  نه بدینفلحقني رجل فبعت أحدهما م ،شاتین بدینار
ه علي  وقال ودینار،بشاة   .2«...لک في صفق  یمینک لهبارک ال» :فرد 

الرضا الباطني في صحة العقد من  وفي هذه الروایة دلالة علی کفایة
رضي بما وقع من القبض  |فإن  رسول الله ،دون حاجة إلی شيء آخر

 .لعقدبعد وقوع ا قباضوالإ
لًا: بضعف السند &وأورد علیه السید الخوئي ها مرویة عن  ؛أو  لأن 

ة ال لأن  المستندات عدیدة ومنها  ؛صحاببرها بعمل الأجولا یمکن عام 
 .روایة عروة

في أمر شراء الشاة  |ضاً عنهمفو   وثانیاً: یمکن أن یکون العروة وکیلاً 
 .بعیدة عن محل  البحثالروایة کون تف ،وبیعها

لا یدل   |عروة المبیع وقبضه للثمن مع تقریر النبي إقباضلثاً: إن  وثا

ه ؛ أیضاً بأصل البیع  |إلا  علی رضاه بهما فقط لا علی رضا ضرورة أن 
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إذ قد یکون  ؛و بین صحة البیع قباضلا ملازمة بین جواز القبض والإ
کبیع الوکیل الذي هو وکیل  قباض،ولا یجوز القبض والإ البیع صحیحاً 

 ،مع فساد المعاملة قباضوقد یجوز القبض والإ ،أصل المعاملة فقطفي 
 ،کما إذا کان أحد مأذوناً فیهما من قبل المالک لا في أصل المعاملة

لا یدل  علی صحة ما أنشأه  قباضبالقبض والإ |وإذن فرضاء النبي
 .1عروة من البیع هذا

تمال کون باح شکالالإ ولکن   ام  تما أفاده بالنسبة إلی ضعف السند 
ضاً في أمر شراء الشاة وبیعها ینافي صراحة الحدیث البارقي وکیلًا مفو  

 ما حیث إن  « اشتر بها شاة: |دیناراً فقال |أعطاني النبي»بقوله: 
له اشتراء شاة واحد دون الوکالة المطلقة في أمر الشراء عما وک   کاهح

 .والبیع
ا ما أورده ثالثاً من عدم الملازمة وبین  قباضز القبض والإبین جوا وأم 

ا عتق بما وقمتعل   قباضبالقبض والإ |إن  رضا النبي :ففیه، البیع صحة
 ،ق بالمعاملة وما ترت ب علیها من الآثاررضاه متعل   ن  أبعد البیع ومعلوم 

 في السند. شکالالإ والعمدة هي
في بعض المقامات یظهر منها خروج  صحا هذا مع أنّ کلمات الأ »

مثل قولهم في  ،ن الفضولي وعدم وقوفه علی الإجازةهذا الفرض ع
إلّّ رضا المالک،   ها حاصلالّستدلّل علی الصح : إنّ الشرائط کلّ 
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لأنّه أعم من الرضا ونحو  ؛وقولهم: إنّ الإجازة لّ یکفي فیها السکوت
ف لزومه علی فضولي یتوقّ  لکن لیس کلّ  ،ثمّ لو سلّم کونه فضولیاً  .ذلک

کما هو  ،ه مطلقاً علی الإجازة اللاحق ف دللیل علی توقّ لأنّه لّ ؛الإجازة
مع أنّه یمکن الّکتفاء أحد الّحتمالّت فیمن باع ملک غیره ثمّ ملکه، 

إذ وقوعه برضاه لّ  ؛في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البیع المذکور آناًمّا
 [ 1. ]1«عن ذلک مع الّلتفات... ینفکّ 

ض الأربعة المتقدمة تعر   هالوجوثم  إن  الشیخ بعد استدلاله ب[ 1]
عن الفضولیة  ـ أي البیع المقترن برضا المالکـ لاستظهار خروج المقام 

  :مور آخرفه علی الإجازة اللاحقة بأ  وعدم توق  
في مقام الاستدلال علی  صحابالأإن  المستفاد من کلمات  :منها

تثناء دلیل إلا  رضا المالک، وهذا الاس ةها حاصلن  الشرائط کل  أالصحة 
 الرضا إذا کان موجوداً  علی کفایة مجرد الرضا القلبي من المالک، فإن  

 .یکفي في صحة العقد وإن کان العاقد فضولیاً 
ه أعم  من الرضا،  ؛: إن  الإجازة لا یکفي فیها السکوتأیضاً وقولهم  لأن 

 .ومفهوم کلامهم هذا کفایة الرضا عن الإجازة
لاً  شکالالإ ولکن   کلماتهم بالنسبة إلی غیرهم من  ةصح  عدم  :أو 
  .الفقهاء
أن  هذه التعابیر لا تدل  علی  لا  إمنا اعتبار الرضا عندهم سل   :وثانیاً 

  .کفایة مطلق الرضا حتی الرضا الباطني
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: إن  ما نقله الشیخ عنهم في مقام بیان مقابلة الرضا مع الکراهة وثالثاً 
فیکون  ،رتبط بما نحن فیهیفلا  والاضطرار )في بیع المکره( أي الاختیار

 .کلماتهم هذه مجملة
ا ما أفاده عن عدم توق    :فیه شکالفضولي علی الإجازة، فالإ ف کل  وأم 

ه لا یکفي الرضا الباطني في المعاملات الفضولیة إذا قلنا بلزوم  أن 
اج إلی یلأن  المقام من صغریاتها، وإن قلنا بعدم الاحت ؛الإجازة اللاحقة

ة علی للاحقة )بعد کونها مشمولة للعمومات والمطلقات الدال  الإجازة ا
صحة العقود ولزومها( ففي المقام لا وجه لجعلها من المعاملات 

 .الفضولیة ثم  الحکم بعدم الاحتیاج إلی الإجازة اللاحقة
م ذکره عنه قائل ، إلا  أن  الشیخ کما تقد  1&هذا ما أفاده السید الخوئي
ل الأمر ونسب إلی کلمات بخروج المقام عن الفض ولیة من أو 

 .صحابالأ
ا ما أفاده بإمکان الاکتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البیع  وأم 

ا... ه لو قلنا بکفایة الرضا الباطني المتأخ   :علیه یرادفالإ،  آناًم  ا إن  ر ولو آناًم 
خراجه عن الفضولیة قلنا بذلک في الرضا المقارن إفي صحة البیع و

ه لو اکتفینا  ،رص الحکم بالرضا المتأخ  یفلا وجه لتخص ،ولویةبالأ ثم  إن 
في خروج العقد عن الفضولیة بالرضا الباطني للزم القول بکون الکراهة 

ها لا توجب بطلانه، فیعلم عدم مؤث   ریة الباطنیة موجبة لفساد البیع مع أن 
المالک شکل في عقود غیر لو ا  »: &ثم  قال ،صحة المعاملة الرضا في
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ه لا وجه لتخصیرادوالإ، ...«شکالفلا ینبغي الإ  ،بالعبد ص الحکمی: أن 
 ،الغیر قاً لحق  عقد فضولي من ناحیة کونه متعل   جار في کل   شکالبل الإ

ه  ،لاً صیکبیع الراهن ونکاح البکر... وسیأتي الکلام تف  بما یستدل  رثم  أن 
قد عن الفضولیة علی کفایة الاقتران بالرضا الباطني في خروج الع

  :بروایتین
روایة الحمیري محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیري )التي  :همااحدإ

ه کتب إلی صاحب الزمانأاج( جرواها في الاحت ن  بعض أ: ×ن 
صحة جدیدة بجنب ضیعة خراب للسلطان فیها  ةعضینا له أصحاب

ض عر  تتال السلطان وتنازعوا في حدودها وتؤذیهم عم  ربما زرعوا کرته أو
ما هي بائرة منذ لولیس لها قیمة  تهضیع تمن غلا   في الکل   خرابها وإن 

إلّّ من مالکها أو الضیع  لّ یجوز ابتیاعها »: ×عشرین سنة ... فأجابه

 .1«منه اً بأمره أو رض
ها تدل  علی حصر الشراء الصحیح برضا المالکأ :بتقریب حیث إن   ؛ن 

ما هو الابتیا مجرد  یوکف ،ع من المالک أو وکیلهالمناط في صحة البیع إن 
  .الرضا وإن لم یبرز في الخارج

بأن  أمثال « لا یحل  مال امرئ مسلم»ورد علیه بما تقدم في روایة وأ  
ن  کون المستثني شرطاً فیما یقع بعد کلمة أها منهذه الترکیبات لا یستفاد 

علی أن   فلا یستفاد ولا دلالة فیها« طهوربلا صلاة إلا  »: ×)لا( کقوله
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فتدل  الروایة علی اعتبار  ،منحصرة بالمستثني« لا» حقیقة مدخول کلمة
 هذا مضافاً إلی احتمال أن   ،طلاقالرضا لا علی کفایته علی وجه الإ

وقد مر  اعتباره في مطلق  ،ار المقابل للکراهةیمعنی الرضا هو الاخت
ها؛ في سندها شکالات، مضافاً إلی الإیقاعالعقود والإ مرسلة )مرویة  لأن 

اج جلا یعاملون مع روایات الاحت صحابالأأن  اج( إلا  جفي الاحت
من أن  ما جمعه  1مة الاحتجاجما قاله الطبرسي في مقد  لرسال معاملة الإ

ا ثابتة ومسل  إمن الأخبار  أو أن  له إلیها سند وإن لم  ،مة عقلًا أو نقلاً م 
لسند عنده لا توجب القول ن  تمامیة اأ :شکالالإ ولکن   .یکن قد وصلتنا

  .والحکم بتمامیة السند عندنا
ا دعوی  لأن   ؛مندفعةـ علی القول به ـ  صحاببرها بعمل الأجوأم 

أي کفایة ـ لم یذهبوا في فتاواهم إلی مضمون هذه الروایة  صحابالأ
  .مضافاً إلی عدم حصر الدلیل بهاـ الرضا الباطني 

 ت في حدیثـ  ×أبي جعفر ما رواه محمد بن مسلم عن هما:تثانی
م النیل وأهل الأرض بفقال: سأله رجل من أهل النیل عن أرض اشتراها 

ضنا من أرهي  :ستان )البستان( یقولونهل الأأهي أرضهم و :یقولون
 .2«لّ تشترها إلّّ برضا أهلها»قال: ف

صریحة في کفایة الرضا بنحو المطلق للاشتراء  أیضاً وهذه الروایة 
 .والتعامل
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ما قد تقدم في مثلها )روایة الحمیري( و)روایة: لا یحل   :ورد علیهماوأ  
ها  مال...( من أن  الروایة تدل  علی اشتراط الرضا في صحة المعاملة إلا  أن 

 .برازلا تنفي اعتبار شيء آخر کتمامیة الاستناد بالإ
ا أ    وقد مر  في الجواب عم 

 
بأن   :ولي )لا یحل...(ورد علی الروایة الأ

وهي ثابتة بهذه  ،عی کفایة طیب النفس ونفي شرطیة لحوق غیرهمد  ال
مثال هذه الروایة التي وردت في مقام الجواب أمضافاً إلی أن  في ، الروایة

یلزم علیه أن یکون الجواب رافعاً  ×ة إلی الإماموج  تعن الاستفتاء الم
ل أیسالجهل بالنسبة عما ووالسؤال بنحو یزیل الشبهة والتردید  شکاللإل

ة إلی بیان في مجلس لاحبهام أو الإجمال والإولا یعقل فیه الإ ،السائل
لا بأس بتأخیر البیان عن جمیع ما یشترط في أمر وموضوع في  ،آخر نعم

ا تأخیر البیان في  ،مجلس التعلیم مثال المقام تأخیر عن وقت أوأم 
 ،رفلذلک لو اشترط مع الرضا الباطني أمراً آخ ،وهو ممنوع ،الحاجة

ت المشکلة ه علیه وإلا  أن ینب   ×براز علی الإمامکلزوم الإ لما حل 
دل کلمة بمکانه أن یستإمع  ،ده یحکم بکفایة الرضانجما ثفحی ،للسائل

ت المعاملة من دون  ق الرضا صح  ه بمجرد تحق  الرضا بالإذن نعلم أن 
 .احتیاج إلی ضم  شيء آخر
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ق النائیني روج العقد عن الفضولیة ذهب إلی عدم خ 1&ثم  إن  المحق 
ق حق  الغیر أم کانت تعل  ل ؛سواء کانت فضولیة ،مطلقاً بالرضا الباطني

 .فضولیة من ناحیة صدوره من غیر المالک
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ثمّ اعلم أنّ الفضولي قد یبیع للمالک وقد یبیع لنفسه، وعلی الأوّل »
 قه المنع، فهنا مسائل ثلاث: بقه منع من المالک وقد یسبفقد لّ یس

 
ُ
وهذا هو  ،ولی: أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع من المالکالأ
 [1.]1«والمشهور الصح ... ،ن من عقد الفضوليالمتیقّ 

إلی جمیع الصور وقد ولا یخفی شمول أحکام الفضولیة بالنسبة[ 1]
لًا بالنسبة إلی ما إذا باع الفضولي للمالک مع  &ض الشیختعر   لها أو 

لًا: بالأ ل  لها بالصحةق منع من المالک واستدبعدم س ةأو  ة ال دل  عام 
وثانیاً: بالنصوص  .اتطلاقوالقاعدة المستفادة من العمومات والإ

ه یمکن الإ ،ةالخاص   في تمامیة دلالة هذه النصوص  شکالوبما أن 
 &م الشیخي عن مواردها قد  جمیع الصور وعدم جواز التعد  لوشمولها 

ةالبحث عن الأ ة ال دل  ت تدل  علی صحة ي لو تم  والقاعدة، فهعام 
ةلعموم »علی وفق القاعدة، ولذلک قال:  تهالفضولي وتمامی البیع  أدل 

ه عن إذن المالک لا یوجب سلب اسم العقد والبیع لأن  خلو   ؛والعقود
فلم  ،نکارهه علیه أیضاً لا مجال لإوتوقف   بالرضا ب الأثرعنه واشتراط ترت  

وحیث لا دلیل علیه فمقتضی  یبق الکلام إلا  في اشتراط سبق الإذن
ب وه إلی عموم )حل  البیع( و)وجات عدمه ومرجع ذلک کل  طلاقالإ

 .2«الوفاء بالعقد( خرج منه العاري عن الإذن والإجازة معاً 

                                                           
 .341-346: 3. کتاب المکاسب  1
 .330: 3. کتاب المکاسب  2
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البیع، الله  لقول المشهور بعد نقل کلمات الأعلام بآیة )أحل   فاستدل  
( هو البیع بما هو لبیعا الله وآیة الوفاء( بتوجیه: أن  الموضوع فیها )أحل  

یله والمأذون منه، وکعن  وأعن المالک  اً بیع من غیر تقیید بکونه صادر
ن  مفهوم العقد في )آیة الوفاء( هو العهد المربوط بعهد آخر ولیس أو

 ،للصدور من المالک أو الوکالة عنه والإذن منه دخل في هذا المفهوم
ل في اندراج العقد لتأم  فلا یمکن ا ،ان من هذه الجهةتن مطلقافالآیت

انین )البیع والعقد( علی عقد والفضولي تحت الآیتین لانطباق العن
له بقوله ،الفضولي ه عن إذن لأن  خلو   :فهو عقد جامع للشرائط وعل 

  .المالک لا یوجب سلب اسم العقد والبیع عنه
بقي الکلام في )اشتراط سبق الإذن( والرضا من المالک في ترتب 

 :|ه علی الرضا والإذن الثابت بالدلیل المنفصل وهو قولهف  وتوق الأثر
علی شرطیة مطلق  الدال   1« بطیب نفسلا یحل  مال امرئ مسلم إلا  »

دلیل علی تمامیة الاقتضاء  طلاقر، فهذا الإقارن العقد وتأخ  الرضا سواء 
ه لا یدل  الدلیل المذکور علی اشتراط  ،)في الفضولي( للصحة فبما أن 

شار أن ومقارنته لا مانع من القول بصحة الفضولي، وإلی هذا ق الإذبس
اشتراط سبق الإذن وحیث لا دلیل علیه في إلا  » :قولهب &الشیخ

أن  ما نحن فیه من صغریات  :بمعنی «ات عدمهطلاقفمقتضی الإ
عموم  ةوالأکثر، والقاعدة تقتضي مرجعی د بین الأقل  المحمل المرد  

                                                           
ي ب120: 3. انظر وسائل الشیعة 1  .1ح 3، أبواب مکان المصل 
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کالعام وال عقد إلا  العقد  الآیتین یفید لزوم الوفاء لکل   إطلاقبه، ف تمس 
راً وعند الشک في خروج العقد الملحوق به الرضا متأخ   ،الفاقد للرضا

کقاعدة المذکورة القتضي الت في الآیتین والحکم بصحة  طلاقبالإ تمس 
 .راً العقد الملحوق به الرضا متأخ  

ه عقد  :لهموإلی ما ذکرنا یرجع استدلا»: &اه یرجع قولهن  وبما بی   بأن 
ه من باب  1فما ذکره في غایة المراد ،هأهله في محل  صدر عن  من أن 

ق وجههأالمصادرات لم  ه إلأن  کون العاقد أهلًا للعقد من حیث  ؛تحق  ن 
لًا للبیع فلیس محل  الکلام ببالغ عاقل لا کلام فیه، وکذا کون المبیع قا

 .2«فوع بالأصل...العقد عن مقارنة إذن المالک وهو مد إلا  خلو  
  :شکل علیه بوجوهوا  

ل: إن  مقتضی دلیل شرطیة الرضا سبق الرضا علی البیع أو مقارن  تهالأو 
ف حصول توق   :لأن  وزان الشرط هو ما یکون دخیلًا في الأثر بمعنی ؛له

ق الأثر ق ولم یوجد لا یتحق  فالإجازة  ،المشروط بحصوله، فما لم یتحق 
ق شيل ؛رةرة غیر مؤث  المتأخ   کون الإجازة اللاحقة تحتی  ءعدم تحق 

 ثم   ،والأکثر ولا یکون المقام مقام الدوران بین الأقل   ،اً لهملًا ومتم  مکم  
کال فالقول بأن  الإجازة بعد العقد کاشفة عن الرضا  ،بالعام بعدئذٍ  تمس 

ه لو  هجاز غیر صحیحلع حینه لأط  االتقدیري بمعنی أن  دلیل علی  ؛ لأن 

                                                           
 .116. غایة المراد:  1
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ه لا یتم   ؛ا التقدیريکفایة الرض ه لیس  لأن  به الانتساب مضافاً إلی أن 
ه قد  ،کذلک في جمیع الموارد   .ل رأیه ویرضی بهکون کارهاً ثم  تبد  یلأن 

ه ما لم یتم  الاستناد لا یکون شیئاً من العمومات دلیلًا علی  وثانیاً: فلأن 
لة الجمع من أن  مقاب ﴾أوفوا بالعقودل﴿الصحة بما ذکرنا في مفاد عموم 

فکل أحد یجب علیه الوفاء بعقده لا بالعقد  ،بالجمع یقتضي التوزیع
جنبي عنه، فالعقد الصادر عن الفضول ما لم یستند أالصادر عن آخر 

قاً لخطاب )وجوب الوفاء( به سواء إلی المالک لا یصیر المالک متعل  
ه حکم  ،حکم وضعي کما هو الحق   ﴾...أوفوا﴿قلنا بأن  مفاد  أو أن 

  .علی ما سیأتي &تکلیفي ینتزع عنه الحکم الوضعي علی مختار الشیخ
ا آیة الحل   فلا شبهة أن  المراد من البیع فیها هو المعنی الاسم  ،وأم 

ما هو نتیجة البیع بالمعنی المصدري وما هو عبارة عن  يعنأالمصدري 
ةالمب هب، ومعلوم بین المالین التي هي التجارة بمعنی التکس   أدل  لم  أن 

ما الصادر عنه هو البیع بالمعنی المصدري  ق من الفضول وإن  یتحق 
 اً فمع عدم الاستناد لیس بیع ،وبالإجازة یصیر بیعاً وتجارة من المجیز

حَلا ﴿ق به حکم الحل  ببرکة عموم سم المصدري حتی یتعل  بالمعنی الإ
َ
أ

هُ ٱلبَیعَ   .﴾ٱللا
ن العام وکون التخصیص ص عإن  ما أفاده من انفصال المخص  »اً: لثوثا

ن تَکُونَ تِجٰرَةً عَن ...﴿بالدلیل المنفصل ممنوع کیف وآیة التجارة 
َ
إِلّا أ

نکُم تَرَاض   د العمومات وقد قی  تمن العمومات الواردة في مساق  ﴾مِّ
الرضا بقید متصل وکون التخصیص فیها بالمتصل یستلزم کون بص خص  
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ص أیضاً ر فیها ذلک المخص  ر العمومات التي لم یذکئما عداها من سا
 یوذلک بعد اشتراکها مع تلک الآیة المبارکة في المفاد والمؤد   ،کذلک

ها بأجمعها مثبتات بمعنی واحد وهو  المعاملات العرفیة  ءمضاإوأن 
  .المقتضي للصحة

ةمقتضی وحدة سیاق الأبن  أونتیجة ما أفاده:  حکم تالمذکورة  دل 
عقد في آیتي الحل   وأن  العقد بدونه کلاباشتراط تقارن الرضا مع العقد 

 .حکم کذلک في آیة التجارةنواللزوم کما 
 یرجع إلی تأسیس الأصل في کل   +ل ما أفادهورابعاً: فلأن  محص  

ضرورة أن  مقتضی ما أفاده هو عدم  ؛رن  الأصل فیه هو التأخ  أشرط و
یدل  علی  علی اعتباره بل الدلیل الدال   ،اعتبار تقارن الرضا مع العقد

دفع اعتباره یوعند الشک في اعتبار تقارنه  ،أصل اعتباره في الجملة
ن فتح هذا الباب أولا یخفی  ،رفیکون شرطاً ولو مع التأخ   ،بالأصل

شرط عن مشروطه وهذا وإن کان ممکناً  ر کل  بداء احتمال تأخ  مستلزم لإ
ه بعید في الغایة ،في نفسه اعتبار  يیقتض شرط بل طبع اشتراط کل   ،إلا  أن 

إلا  أن یقوم الدلیل علی الاکتفاء  ،مقارنته مع المشروط وهو الأصل
 .ر أیضاً بوجوده المتأخ  

ا الکلام بالنسبة إلی الإ ل: فما أفاد من أن  الرضا شرط  شکالأم  الأو 
ه شرط للملکیة  لکن   ،ماً أو مقارناً ـ تامللملکیة ـ مقد   الجواب هو أن 

وتارة  ،الملکیة تارة من الشخص، وتارة من العقلاءالشرعیة مع أن  اعتبار 
ق الاعتبار من الشخص في مورد ولا یعتبره  ما یتحق  من الشارع، ورب 

ما یعتبره الشخص والعقلاء العقلاء والشارع کبیع الطیر في الهواء،  ورب 
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ما یعتبره الکل  ولا یعتبره الشارع، کالبیع الغرري  وفي المقام لا یعتبره  ورب 
ه لا فارق في انتساب العقد من الأجنبي إلی  ،الشارع هذا مضافاً إلی أن 

فکما أن  الإذن السابق کاف  ؛المالک بین الإذن السابق والإجازة اللاحقة
هما متساویان  ؛في صحة العقد واستناده إلیه کذلک الإجازة اللاحقة لأن 

کفي حصول الرضا الذي هو الأصل في ذلک، فما نوقش في ال  تمس 
ومات علی صحة العقد الفضولي من أن  المخاطب بتلک بالعم

ا العاقد الفضولي أو المالک أو غیرهما ولا سبیل إلی کل  إالعمومات   م 
ا الع ،منهما وهذا  قطعاً قد الفضول فلعدم وجوب الوفاء علیه بعقده اأم 
ا المالک فقبل  .واضح ا  ،جازته کذلک وإلا  لوجبت علیه الإجازةإوأم  وأم 

هو أوفوا  ﴾...أوفوا﴿تعالی: مجیز لا عاقد، إلا  أن  قوله  بعدها فهو
للمالک  والعقد الصادر من الفضولي یکون عقداً  ،بعقودکم لا ما عقدتم

اً  فیکون مشمولًا للعمومات من  ،بالإجازة اللاحقة ویستند إلیه استناداً تام 
 .حین الإجازة لا من حین العقد

 .لثانيوهکذا الکلام بالنسبة إلی الإیراد ا
ا الإیراد الثالث ا إذا واجهنا دلیلین عام   :ورد علیهفقد أ   ،وأم  ین أو بأن 

فهذا لا یلزمنا أن نسري  ،لعقد متصل مطلقین وکان أحدهما مقیداً 
 ،داً بالدلیل المتصلصاً أو مقی  عتبره مخص  نلآخر واإلی الدلیل  اتصاله

  .فکذلک الکلام في المقام
ا ما أفاده أخیراً من  ه یرجع إلی تأسیس أصل في کل شرطوأم  فهو  ،أن 

 ن  أالشروط هو التقارن و الأصل فيأن  ما ذهب إلیه من  وإن تم  وصح  
لکن قام الدلیل علی صحة تصویر الشرط  ،التأخیر محتاج إلی القرینة
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ةن  الأأ &الشیخ يعوفي المقام ید   ،ر في بعض الفروعالمتأخ   ة الدال   دل 
ةقود علی شرطیة الرضا في الع ن  أمطلقة تفید الشرطیة المطلقة و أدل 

وبعبارة  .أو لحق به ،م علیهأو تقد   ،سواء قارنه ،الرضا شرط لصحة العقد
ه یعتقد أن  أ   ة دلیل علی سقوط الأصل سفشرط بنالدلیل  إطلاقخری أن 

أیضاً بیان ودلیل آخر « الوفاء»دلیل  إطلاقکما أن   لی وهو التقارن،الأو  
 .شرطال إطلاقعلی 

ما أفاده سابقاً من أن  آیة الوفاء  &والعمدة في الإیراد علی الشیخ
ها آمرة بلزوم الوفاء إحیث  ؛طلاقلیس فیه اقتضاء الإ ﴾أوفوا بالعقودل﴿ ن 

بعقودهم ولا أمر فیها بلزوم الوفاء بعقود الآخرین وسیاقها سیاق قوله 
اذر بخصوص نذره، ة علی وجوب وفاء النالدال   1﴾ذرالنا بِ  ونَ وفُ یُ ﴿تعالی 

ة ولا علاقة للآیتین بالعقود والنذور الصادر من  الناس، فالآیة منذ عام 
 .دة، فیکون مضمونها من حین الصدور )أوفوا بعقودکم(نشائها مقی  إ

وبعد القول بکون فیها ممنوع بارتکاز العقلاء،  طلاقففرض الإ
ة بالکلام فالآی ة منذ صدورها الارتکازات العقلائیة من القرائن المحتف 

دة هذه القرینة المتصلة مرد   ،بهذه القرینة المتصلة تصیر غیر مطلقة نعم
د أمر الواجب )أي الوفاء( بالعقد المقرون ترد  ؛ لبین الأقل والأکثر

کقتضي التوالقاعدة  ،بالرضا أم یشمل الرضا الملحوق به بالقدر  تمس 
ا الفضولي فلا تشمله وأم   ،ن من العموم وهو العقد المقرون بالرضاالمتیق  

                                                           
 .1(: 13. الانسان ) 1
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في باب  ﴾أوفوا بالعقودل﴿ إطلاقفیستنتج سقوط مرجعیة  ،عموم الدلیل
  .الفضولي

ق النائیني  ا ما أفاده المحق  بعد ما نقلنا بعض کلامه في المقام  یراداً إوأم 
ل من تصحیح الفضولي علی وفق القاعدة وکفایة الرضا الباطني وما  الأو 

  .أورده علیه
ا المقام ف علی فبیانه یتوق   ،الثاني... من اعتبار الاستناد والرضا وأم 

ه لا  ما هو باب  إشکالمقدمة: وهي أن  أن  باب العقود والإیقاعات إن 
ق ما یتعل   :فمنها :الإیجاد ینقسم علی قسمین لکن   ،الإیجاد والإنشاء

 
 
  .مور الخارجیة التي موطن وجودها وعالم تحققها هو الخارجبالأ

 عل  ومنها ما یت
 
مور الاعتباریة التي لا وعاء لوجودها إلا  عالم ق بالأ

ب وجودها علی إذ في الخارجیات یترت   ؛الاعتبار، وبین القسمین فرق
ق الکسر یجادها بلا مهلة ولا یعقل إ ق التفکیک بینهما، فإذا تحق  یتحق 

ن.  ق التسخ  ق التسخین بتحق   الانکسار أو یتحق 
ا في الاعتباریات: ففیها  مرحلة وجود المنشأ في موطن  :مرحلتانوأم 

فیها بوجوده  أالمنش وهذه المرحلة کالخارجیات لا ینفک   ،الانشاء
ق المنشأ في عالم الاعتبار ،الإنشائي عن الانشاء وهذه  ،ومرحلة تحق 

ققه علی أمر ف تحوذلک فیما توق   ،عن الانشاء هاالمرحلة یمکن انفکاک
 ،من بیده الاعتبارممنشئ  إذ لیس کل   ؛من بیده الاعتبارمآخر من اعتباره 

ق المعنی الإنشائي  أیضاً « کتک السماءمل  »وعلی هذا ففي مثل  یتحق 
ا نظهر ذلک فاإذ  ؛ق له في عالم الاعتباره لا تحق  لکن   ،بالإنشاء قول: أم 

ا أن تقبل النیابة کالضرب ونحوه ،الخارجیات ا لا یقإو ،فلا یخلو إم  ل بم 



37         شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي
 

 

ا ما لیس  يءالتقدیرین فشوعلی کلا  ،النیابة منها لا یقبل الفضولي أم 
ق یکون مستنداً إلی مباشر ؛قابلًا للنیابة فواضح ما تحق   .محضاً  هإذ کل 
ا ما یقبل النیابة فإن کان بإذن من الغیر سابقاً علی وقوعه یکون  ،وأم 

وإن لم یکن مع سبق الإذن فلا یصیر بالإذن اللاحق  ،مستنداً إلی الآذن
کما إذا ضرب ضارب وأنت تجیز ضربه بعد العلم  ،إلی الآذن مستنداً 

جهة صدوره عن  :وهما ،ضربه هذا له جهتان وذلک لأن   ،بصدوره
قه في  ،الفاعل بالمعنی المصدري )کالإیجاد( وجهة صدوره وتحق 

ضربه  الخارج بالمعنی الإسم المصدري )کالوجود( وإذا استنابه في
وإذا أجازه بعد صدوره لا یستند إلیه  ،ند الضرب إلی المنوب عنهتسی

ا معناه  ؛بالإجازة لا معناه المصدري ولا معناه الإسم المصدري أم 
ه صادر عن  ،المصدري فلاستحالة انقلابه عما وقع علیه والمفروض أن 

  .إلی المجیز ولا یعقل أن یصیر بالإجازة مستنداً  الفاعل،
قه حین  ا المعنی الاسم المصدري فلتحق  الإیجاد من غیر تراخ وأم 

قه علی أمر مترق  وتوق   قلب نالواقع لا یعقل أن ی ءوالشي ب،ف في تحق 
فیه  یر الإجازة المتأخرة، فلا یتمشیففي مثله یستحیل تأث ،عما وقع علیه

  .الفضولي بوجه من الوجوه
ا الاعتباریات: فمم   ا لا یقبل منها النیابة أیضاً لا یقبل الفضولي وأم 

ر الإجازة ا للنیابة: فبالنسبة إلی المعنی المصدري لا یؤث  والقابل منه
کما في المعنی المصدري في  جیز،رة في استناده إلی المالمتأخ  

کون هي قابلة توبالنسبة إلی المعنی الإسم المصدري  .الخارجیات
ف وقوعه عن وقوع مکان تخل  وذلک لإ ،للإجازة بخلاف الخارجیات
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من بیده الاعتبار أو مب ق  علی أمر متر هالمعنی المصدري لأجل توقف  
وعلی هذا فتصیر المعنی الإسم المصدري الواقف  ،إجازة أو نحو ذلک

  ،له ذاً ن الإجازة منف  وکتلولا الإجازة متنفذاً بالإجازة و
ه استفاد من جمیع المقد   ن أ مات قائلًا: ومنه یظهر أن  الإجازة لابدثم  أن 

ق بحیث تؤث   لا أن  ،ب الأثر علیهفي نفوذه وترت   رتقع علی عقد متحق 
ب ویترت   ،ب علیه الأثر کان في البین عقد أم لایکون هي بنفسها مما یترت  

ه یعتبر في مورد تأثیر الإجازة أمران أن یکون  :أحدهما :علی ذلک أن 
ما لفاً علی الإجازة بحیث لولاها ق الإجازة متوق  ب الأثر علی متعل  ترت  
ب علیه الأثر کانت في البین هو بنفسه مما یترت   ب علیه الأثر فلو کانترت  

وذلک کأداء الدین  ،إجازة أم لا لکان خارجاً عن مورد الفضولي
حیث أن  نفس تأدیتها یوجب تخلیة  ؛عر  بوالزکوات والأخماس من المت

ة المدیون منها بلا توق   فلا یقع فیه الفضولي  ،ف علی إجازة المدیونذم 
 جیز.لمإلی ا اً ولا یصیر بالإجازة مستند

ب ا یترت  یکن مم   لملفعل الفضولي و اً تنفیذکون الإجازة تثانیها: أن 
ولو کان کذلک  ،علیه بنفسه الأثر ولو لم یکن فعل فضولي في العین

وذلک کما في مثل الرجوع وجمیع  ،اب الفضوليبلکان خارجاً عن 
ن  الإجازة فیها رجوع أو إحیث  ؛یکفي فیها الإذن العقود الإذنیة التي

ن ذلک فت إذا .إذن الإجازة هو المعنی الإسم  قول: إذا کان مصب  نبی 
لحقه الإجازة یکون تالمصدري لا المعنی المصدري لعدم قابلیته لأن 

مرجع الشک في صحة الفضولي إلی الشک في اعتبار صدور المعنی 
ن یعتبر  ه لو کان صدور المعنی المصدري منه  ،جازتهإالمصدري عم  فإن 
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لم یکن الفضولي صحیحاً ولو لم یکن معتبراً لما معتبراً في صحة العقد 
اً عن صحة الفضولي، وحیث رجع الشک إلی اعتبار صدور عکان مان

ن له الإجازة زائداً عن اعتبار استناد لمعنی الإسم  المعنی المصدري عم 
ه بعد الإجازة یستند إحیث  ؛اتطلاقدفع اعتباره بالإیالمصدري إلیه  ن 

حکم في عام من لکان من نظائر ذلک موضوعاً ما  العقد أو التجارة وکل  
هُ ٱلبَیعَ ﴿العمومات مثل  حَلا ٱللا

َ
وبعد استناده  ،ونحوه إلی المجیز ﴾أ

إلیه وکون الشک في الصحة ناشئاً عن الشک في اعتباره حیث صدور 
ات والعمومات طلاقالمعنی المصدري عن المجیز یدفع اعتباره ببرکة الإ

ه مع  ،فناه علی مسلک المصن  ولا یلزم حینئذٍ المحذور الذي أورد مع أن 
ن بین المسلکین،  في العمومات، ةللاد عدم الاستناد لا وظهر الفرق البی 

کوتبین فساد ال ل دون المسلک  تمس  بالعمومات علی المسلک الأو 
هت النوبة إلی الشک في اعتبار المختار بما لا مزید علیه، هذا إذا انت

ائداً عن اعتبار استناد المنشأ إلیه، استناد الإنشاء إلی من له الإجازة ز
کویمکن دفع الشک في اعتباره بال ن  إ :ببناء العقلاء بأن یقال تمس 

المعتبر عندهم في أبواب المعاملات هو الاستناد المعنی المنشأ والإسم 
المصدري إلی من بیده الإجازة ولا یعتبرون استناد المعنی المصدري 

ا ذکرنا کل   إلیه، کشف الغطاء من  في کلام شیخ الفقهاء في ه یظهر ماومم 
 فیه النیابة یصح   ا یصح  مبأن کل  » :فیه الفضولي تأسیس الضابط بما یصح  

اه من عدم جریان الفضولي في ن  ی  ووجه الضعف هو ما ب 1«فیه الفضولي
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ه یصح   ،وذلک کما في مثل أداء الدین ،ما یصح فیه النیابةکل   فیه  فإن 
ه لا یصح   د الضابط بقید آخر یاللهم إلا  أن  ،ليفیه الفضو النیابة مع أن  قی 

ة ،عوهو قید أن لا یجري فیه التبر   ه مع زیادته یفید الکلی   فإن  ما یصح   ،فإن 
هذا تمام کلام  کما لا یخفي ،یاً ع یقع فیه الفضولي کل  ة لا التبر  بافیه النی

  .1&النائیني

  إشکالولا 
 
ر موفي تمامیة ما أفاده بالنسبة إلی ما التزم به في الأ

ق استنادهامکان تعل  إالاعتباریة من  بالإجازة  ق الإجازة بها مطلقاً وتحق 
 
 
مور الاعتباریة من حیث الملحوقة بما أن  موضوع تمام الأثر في الأ

 حیث الانتساب إلی الفاعل )الذي لا یعد  موضوعاً ن مالصدور ولا 
أن  موضوع الأثر في الاعتبارات العقلائیة )من العقود  :بتوضیح .(للأثر

ن  الموضوع إحیث  ؛سم المصدر دون المصدر بنفسهیقاعات( هو الإالإو
في العقود أثر البیع والشراء وهي الملکیة وکذا في الطلاق )أي 

مکان إة، وأیضاً ما أفاده والتزم به من یوالحر   نةیقاعات( من البینوالإ
ه هو الموضوع ثبات انتساب اسم المصدر )وجود( بالإإ جازة اللاحقة وأن 

ا یعد  متعل   ب الأثر الشرعيت  لتر قاً للوجوب والعقلائي من الوفاء وغیره مم 
فیتم  به تمامیة  ،وأن  الحیثیات الأثریة یمکن استناده بالإجازة إلی المجیز

ه علی وفق القاعدة، مات هذا وإن کان بعض المقد   العقد الفضولي وأن 
 کالتفصیل المذکور )في ،شکالدة في کلامه لا یخلو عن الإالممه  

 
 
منا وجود الفرق بینهما مور الخارجیة والاعتباریة )وإن سل  کلامه( بین الأ
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واحد منهما( إلا  أن  الافتراق  بة علی کل  ر المترت  احکام والآثفي الأ
 والفصل بینهما متعل  

 
مور المرتبطة بالحصص الوجودیة لهما دون ق بالأ

ه یتعق   ؛أصل الوجود وحقیقته سباب الاعتباریة عن أل انفکاک لأن 
 سباب مکان انفکاک الأإاتها وعدم ب  مسب

 
ة مع یمور الخارجفي الأ

  ،اتهامسبب  
 
مور الخارجیة والاعتباریة في فإذن نقول بالتفصیل بین الأ

 
 
خر أ  ت إشکالاوأیضاً یرد علیه بعض  ،مور السببیة لا مطلقاً خصوص الأ

 
 
 .ظلهستاذ مد  أورده شیخنا الأ

أن  م قد یتوه  »بقوله:  «مصباح الفقاهة»وأورد علی ما أفاده في 
کال الفضولي إلی ف علی حصول إضافة عقد بالعمومات هنا یتوق   تمس 

الإضافة لا تحصل بذلک بعد وضوح أن   لکن   ،جازة اللاحقةالمالک بالإ
ب لا العقود یالمراد من )عقودکم( العقود الصادرة منکم ولو بالتسب

ومن المعلوم  ،ة نسبة کانت ولو نسبة کونها مجازة لکمم بأی  کیلإ ةتسبنالم
 «.جازته لهإب يصمن شخ اً صادر ن  عقد الغیر لا یصیر عقداً أ

لًا بعدم الفرق في انتساب العقد من  ؛مثم  حکم بفساد هذا التوه   معل 
فکما أن  الإذن  ،الأجنبي إلی المالک بین الإذن السابق والإجازة اللاحقة

 ؛کذلک الإجازة اللاحقة ،السابق کافٍ في صحة العقد واستناده إلیه
هما متساویا  .1 ن في حصول الرضا الذي هو الأصل في ذلک...لأن 

: أن  الإضافة المستفاده من الآیة لیس مطلق الإضافة شکالتوضیح الإ
ة علی المباشرة بستنضافة الصدوریة المبل خصوص الإ ،والاختصاص
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کون الآیة تف ،ومع عدمهما تنتفي الإضافة والجهة الصدوریة ،أو التسبیب
 .التي لازمة لتصحیح العقدة یفاقدة للدلالة علی الإضافة الصدور

: أن  تخص ً ا الجواب حلا  ل یوأم  ص دلالة الآیة بخصوص الصدوري أو 
خالیة عن جهة ـ وهو الآیة ـ أن  الدلیل المعتمد علیه  :والعمدة ،الدعوي

ح الشیخ ؛ضافةالإ  ،ها وشمولها لمطلق العقود نعمإطلاقب &ولهذا صر 
ف الشارع( المکل  عدم معقولیة الأمر )من بحکم نباستکشاف العقل 

فبهذا الدلیل  ،بوجوب الوفاء مع عدم وجود ربط وعلقة بینه وبین العقد
ومع  ،ت الآیة علی وجوب الوفاء مع وجود النسبة والعلاقةالخارجي دل  

تام لو کان  &فما أفاده السید الخوئي ،عدمها لا تدل  علی وجوب الوفاء
ضافة الإ ن  ولکن بما أ ،ضافة الصدوریةوجوب الوفاء بنفسه یقتضي الإ

ق مطلق  تثبت من خلال سیرة العقلاء فیشکل، وکیف کان یکفي تحق 
الإضافة )ولو بالإجازة المتأخرة( لشمول الآیة )الوفاء( العقد الفضولي 

 .فیستنتج کون العقد الفضولي علی وفق القاعدة
کون الاستدلال متوقفاً علی تضمین الآیة بوأورد علی الاستدلال بالآیة 

کالو: »اني، قولهالعموم الأزم بالعموم بعد الإجازة مبني علی ثبوت  تمس 
ف في به المصن  عموم أزماني في العمومات ولیس له وجود وقد اعترف 

  .1«نغبخیار ال

                                                           
 .111: 1( &. حاشیة المکاسب )للإیرواني 1



43         شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي
 

 

ه السید الخوئي ع شمول العمومات للعقد لم ید   &: إن  الشیخ&ورد 
ص الفضولي من حین العقد ثم  خروجه عنها إلی زمان الاجازة بالمخص  

کون اللکي یک بها بعد الإجازة محتاجاً إلی ثبوت العموم الأزماني  تمس 
ل زمان صار العقد  ،للعمومات ما هو أو  بل غرضه أن  زمان الاجازة إن 

 .1ة علی صحة العقودالفضولي مصداقاً للعمومات الدال  
ق فرد من أفراد العام  وبعبارة أ   راً وبعد متأخ   خری: لا مانع من أن یتحق 

ل لحوق الإجازة واندار جه في العموم، هذا تمام الکلام في الدلیل الأو 
 .ات(طلاقعلی صحة العقد الفضولي )وهو الاستدلال بالعمومات والإ

هم مت   فقون علی تصحیح ویضاف إلیه الاستناد بسیرة العقلاء من أن 
وترتیب آثار العقد  العقد الصادر من الفضول بعد إجازة المالک أو الولي  

هم یطالبونه )أي الموإ الصحیح النافذ علیه، ( بلزوم الوفاء بعقده جیزن 
یقاع السیرة بین العقد والإ هوالظاهر عدم الفرق في هذ ،جازتهإبعد 

قة، ته مطل  زوجتصیر الفضولي )کالطلاق( فإن  الزوج إذا أجاز الطلاق 
لَّ ﴿ :وما یقال برادعیة قوله تعالی .وهذه السیرة ثابتة غیر مردوعة

کُلُواْ   ؛مندفع «مال امرء مسلم... لا یحل  »ة الروایة الوارد وأیضاً  ﴾...تَأ
سم المصدري )الملکیة( بعد لحوق لصدق اسم التجارة بمعناه الإ

الإجازة، وعدم المانع من انطباق عنوان التجارة علی العقد الفضولي 
  .راً جازة والرضا متأخ  الملحوق به الإ
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